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وحدة   
   

   

  
   

   
إن المدخل لي علم هو هيكلة الخطوط العرنضة لذلك لتكون بمثابة التاس المتين الذي

نسلل للدا:س أن نستوعب تفاصيل ذلك العلم ،ومن هذا المنطلق فإن د:اتة المدخل
للقانون هو د:اتة تمليدنة وشرح للمبادئ العامة المشتركة في العلوح القانونية وتتحدد

الهداف العامة لد:اتة نقرنة القانون في مانلي:
ستكونن :صيد معرفي للطالب من خلل المصطلحات والمفاهيمم القانونية،و اكتساب

المعا:ف ذات الصلة بفروع القانون المختلفة  
س تنمية المنطق القانوني لدى الطالب من خلل التتعانة بالنصوص القانونية التي

تستند عليلا د:اتة مواضيع النقرنة العامة للقانون 
تتحدد الهداف الخاصة للذا المحو: في:

ستعرف على مفلوح القانون بأنه مجموعة القواعد التي تنقم تلوك الشخاص
ستحدند خصائص القاعدة القانونية حتى نميزها عن غيرها من المفاهيم المشابلة 
س التعرف على مختلف فروع القانون العاح والخاص،و تحدند القواعد المرة والمكملة

والمعانير المعتمدة للتفرقة بينلما 
المكتسبات القبلية:

حتى نتمكن الطالب من اتتيعاب محاضرات المدخل للعلوح القانونية لبد عليه أن نكون
مزودا بثقافة عامة تؤهله لكتساب مواد شعبة القانون خاصة وأنه اكتسب معلومات من
خلل بعض المواد المد:تة في مرحلة المتوتط والثانوي ،كذلك ماتم الطلع عليه من

نقم قانونية داخلية للمؤتسات التعليمية التي تبق للطالب التد:ج فيلا 
ولغرض تنمية المكتسبات القبلية التي تسمح للطالب بالتأقلم مع نقرنة القانون نمكن

الطلع على بعض المراجع التالية:
س اتحاق ابراهيم منصو:،نقرنة القانون والحق تطبيقاتلا في القوانين الجزائرنة،دنوان

.2005المطبوعات الجامعية ،
س عما: بوالضياف،المدخل للعلوح القانونية،النقرنة العامة للقانون،وتطبيقاتلا في التشرنع

.2007الجزائري،جسو: للنشر والتوزنع،
.2009سعجة الجيللي،مدخل للعلوح القانونية ،نقرنة القانون،الجزء الول برتي للنشر،
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مقدمة   
   

   

  
   

خرنطة ذهنية لمقياس:المدخل للعلوح القانونيةطنقرنة القانونس
   

النسان كائن اجتماعي بطبعه ل نستطيع العيش بمفرده، ولقد برزت خاصية النسان الفرد إلى العيش في جماعة
منذ أقدح العصو: وذلك من أجل أن نشبع حاجاته التي ل نستطيع إشباعلا بمفرده ومن أجل أن نحمي كيانه من

الخطا: الخا:جية  غير ان العيش في جماعة تواء أكانت كبيرة أح صغيرة في صو:ة دولة نجب أن نكون بأتلوب منقم
نحقق التوفيق بين المصالح المتعا:ضة وهذا التوفيق ل نمكن أن نكون إل بتخلي الفرد من جزء من حرنته المطلقة

على نحو نؤمن للفرد الطمأنينة في حياته وعمله ونحقق له العدل والمساواة 
ومن أجل تحقيق هذا النقاح نتوجب بالضرو:ة وجود قواعد عامة تضبط تصرفات وتلوكات الشخاص حتى نشعر كل
شخص بوجوب احتراملا وعدح الخروج عن أحكاملا وإل تعرض إلى جزاء تفرضه السلطة العامة كمجتمع ككل،هذه

القواعد التي تحكم تلوك الشخاص هي ما نطلق عليه إتم القانون 
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I-تمرنن :المكتسبات
القبلية

I
   

   

  
   

   
   

   
   

   
] حل :قم 1 ص 25[

هل القانون جاء ليحقق النقاح داخل المجتمع؟
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II-أول:مفلوح القانون II
   

   

  
   

   
11تعرنف القانون

12خصائص القاعدة القانونية

   
  

   
   
   

   

تعريفآالقانونآآ آ
  

   

فرنسية
   

فإن كلمة قانون من أصل نوناني ،تم تعرنبلا لفقا من الكلمة اليونانية طلغة :kanunس وال��تي تعن��ي
]1[]1)[1(العصا المستقيمة
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نستعمل لفظ قانون في المجال القانوني  التطلحي  ليؤدي أحد المعنيين:اصطلحا:
نقصد بالقانون بمعناه العاح مجموعة القواعد الملزمة التي تنقم علقات الفراد في الجماعةالمعنى العاح:- 

 أو هيئة تشرنعية  العرفبصرف النقر عن مصد:ها،أي تواء كان مصد:ها الدنن أو
:نستعمل القانون بمعناه الخاص للتعبير على التشرنع وبالتالي فلو عبا:ة عن مجموعةالمعنى الخاص- 

القواعد القانونية الملزمة التي تضعلا السلطة التشرنعية لتنقيم أمر معين،فنقول مثل القانون الدتتو:ي،
].[2ق إ ح وإ،و ق ح

ونعرف الفقلاء القانون بوجه عاح بأنه:  مجموعة القواعد القانونية التي الملزمة التي تنقم تلوك]2[
وعلقات الشخاص داخل المجتمع على وجه ملزح والمقترنة بجزاء مادنالتي تحمللم السلطة العامة على

.]2)[2احتراملا ولو بالقوة عند الضرو:ة ط

خصائصآالقاعدةآالقانونيةآب آ
  

للقاعدة القانونية خصائص جوهرنة وهي:
س القاعدة القانونية قاعدة تلوك اجتماعي:1

إن النسان كائن اجتماعي ل نستطيع أن نعيش بمفرده كما أن الجماعة ل نمكن أن تعيش بدون قانون
ننقم ونحدد تلوك أفرادها، للذا فالقواعد القانونية للا طابع اجتماعي لكونلا تمثل خطابا موجلا إلى أفراد

المجتمع فلي قاعدة تلوك اجتماعي تعتد بالمقلر الخا:جي للفعال ل تعتد بالنوانا إل إذا ترتب عنلا
تلوك مادي ظاهر ونعبر عنلا، فالقانون نعتد بالنية المسبقة فيجعل مثل عقوبة القتل العمدي المقرون بنية

الصرا: أشد من عقوبة القتل الخطأ مثل وعند تنقيمه للسلوك الجتماعي للشخاص ننقمه بطرنقة آمرة
أو ناهية فإذا أمرهم نجب أن نأتمروا وإذا نلاهم نجب أن ننتلوا 

س القاعدة القانونية عامة ومجردة:2
نقصد بالعمومية أن القاعدة القانونية ل توجه إلى شخص معين بذاته ول تتعلق بواقعة بعينلا، بل إنلا

تخاطب الشخاص والوقائع بناءا على صفات وشروط نجب أن تتوافر فيمن توجه إليه القاعدة 
أما التجرند فيقصد به أن القاعدة القانونية ل ترتبط من حيث وجودها أو تطبيقلا بشخص معين بذاته أو

بواقعة معينة بذاتلا وبلذا نقلر ال:تباط الحتمي بين عمومية وتجرند القاعدة القانونية فلي تنشأ مجردة
وتكسب العمومية عند التطبيق  ونشير إلى أن القاعدة تبقى عامة ومجردة حتى ولو طبقت على شخص
واحد مثل القواعد المنقمة لصلحيات :ئيس الدولة  كما نمكن أن تنحصر تطبيق القواعد القانونية على فئة

معينة إلى المحامين، الصيادلة   
وبمفلوح المخالفة إذا كان الخطاب نخاطب شخصا بذاته أو واقعة بعينلا كالحكاح القضائية أو القرا:ات

الدا:نة فلي ل تعتبر قواعدها قانونية لنلا تفتقد خاصية العمومية والتجرند 
:]3)[3(س القاعدة القانونية ملزمة3

نقصد باللزاح أن القاعدة القانونية واجبة الحتراح والتنفيذ من جميع المخاطبين بلا ونقصد بالجزاء الجبا: أو
اللزاح على احتراح القاعدة القانونية عن طرنق اتتخداح القوة العمومية عند القتضاء، فلو الثر المترتب

على مخالفة القاعدة القانونية
وتبرز خاصية اللزاح في الجزاء المترتب عند الخلل بالقاعدة القانونية  توجد ثلب أنواع من جزاءات: جزائية

مدنية وإدا:نة:
الجزاءات الجزائية: تتمثل في العقوبات وتدابير المن تطبق عل��ى الش��خاص ال��ذنن نرتكب��ون أفع��ال

معاقب عليلا في القانون الجزائي وتقسم العقوبات الجزائية إلى عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية 
،الجزاءات المدنية: تتعدد ص��و: الج��زاءات المدني��ة وه��ي:التنفي��ذ العين��ي، التنفي��ذ بطرن��ق التع��ونض

بطلن أو إبطال التصرف وكذا الفسخ 
الج��زاء الدا:ي: نتمث��ل الج��زاء الدا:ي ف��ي العقوب��ات التأدنبي��ة والغرام��ات الدا:ن��ة وإلغ��اء الق��را:ات

الدا:نة 
خصائص الجزاء القانوني: نتميز الجزاء القانوني بالخصائص التالية:

سجزاء مادي ملموس: نتخذ الجزاء القانوني مقلرا خا:جيا ملموتا، إذ نمس الشخص المخالف في جسمه
أو في ماله كما نتمثل في إزالة المخالفة ذاتلا، وهذا ما نميزه عن الجزاء الخلقي الذي نكون معنوي

نتمثل في اتتلجان المجتمع وتأنيب الضمير 
سالجزاء القانوني جزاء حال:فلو جزاء نطبق بمجرد إثبات مخالفة القواعد القانونية، فلو ليس مؤجل كما هو

الحال بالنسبة للجزاء المترتب على مخالفة القواعد الدننية الذي نكون دنيونا وأخرونا 
سالجزاء القانوني توقعه السلطة العامة:نتصف الجزاء القانوني بالجبا: إذ تتولى السلطة العامة توقيعه على

أول:مفلوح القانون
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المخالف لحكاح القانون باتم المجتمع وفقا لنقاح معين عن طرنق تسخير الوتائل اللزمة لتحقيق ذلك
   

   

أول:مفلوح القانون
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19تقسيم القانون من حيث د:جة اللزاح

21تمرنن

21تمرنن
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نقسم القانون تقسيمات مختلفة تبعا للمعيا: الذي نعتمده الفقلاء في التقسيم أو الزاونة التي ننقر من
خلللا إلى قواعد القانون و نقسم القانون باعتبا: طبيعة أطراف العلقة التي ننقملا إلى: قانون عاح وقانون

خاص، كما نقسم باعتبا: تكييف طبيعة اللزاح إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة أو مفسرة؛ ونعد هذان
التقسيمان من أهم التقسيمات ولذا تنتولهما بالبحث والد:اتة وفق المخطط التالي:

   

مخطط نوضح تقسيمات القانون 
   
   
   

ثانيا:أقساح القانون
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تقسيمآالقانونآبحسبآالعلقةآالتيآينظمهاآآ آ
  

 نقسم القانون من حيث طبيعة العلقات القانونية التي ننقملا إلى قانون عاح وقانون خاص

معاييرآالتفرقةآبينآالقانونآالعامآوالقانونآالخاص. 1 
  

اختلف الفقه في تحدند أتاس التفرقة بين القانون العاح والقانون الخاص ، ظلرت ثلثة معانير ،صيغة
 .]4)[4(القاعدة القانونية، معيا: الشخاص أطراف العلقة ، معيا: المصلحة 

• معيا: طبيعة القواعد القانونية:
نرتكز أنصا: هذا المعيا: على فكرة تللة للتمييز بين القانون العاح والخاص القانونية، فالقانون العاح قواعده
آمرة ل نجوز للفراد مخالفتلا في حين قواعد القانون الخاص مكلمة نجوز للفراد الخروج على أحكاملا عن

طرنق التفاق على مخالفتلا 
انتقد هذا المعيا: على أتاس أنه إن كانت قواعد القانون العاح كللا آمرة فإن قواعد القانون الخاص ليست
كللا مكملة، فلي كذلك تتضمن العدند من القواعد المرة التي ل نجوز للشخاص التفاق على مخالفتلا 

• معيا: صفة أطراف العلقة:
فحسب أنصا: هذا المعيا: إذا كان أطراف العلقة القانونية الدولة أو أحد فروعلا تكون بصدد القانون العاح أما

إذا كان أطراف العلقة أشخاص القانون الخاص نكون بصدد أحكاح القانون الخاص  
لكن ما نعاب على هذا المعيا: أن الدولة عند قياملا بتصرفاتلا ونشاطلا ل تتدخل بصفة واحدة،وأنما نمكن

أن تكون في بعض الحيان حاملة للسيادة والسلطة العامة وفي أحيان أخرى بدونلا أي بصفتلا شخصا
عادنا،وفي هذه الحالة ل تخضع لحكاح القانون العاح وإنما لحكاح القانون الخاص وعليه فمعيا: أطراف

العلقة ل نصلح لن نكون معيا:ا حاتما للتفرقة بين القانون العاح والقانون الخاص 
• معيا: طبيعة المصلحة المراد تحقيقلا:

وفق هذا المعيا: فإن القانون العاح نلدف إلى تحقيق المصلحة العامة والقانون الخاص نلدف لتحقيق
المصلحة الخاصة  وهذا المعيا: كذلك انتقد على أتاس عدح وجود حدود فاصلة بين ما نعتبر من المصلحة

الخاصة وما نعد من المصلحة العامة  لنه حتى قواعد القانون الخاص تلدف في النلانة إلى تحقيق
المصلحة العامة،كذلك ل نمكن لقاعدة قانونية أن تسعى إلى تحقيق مصلحة خاصة إذا كانت تتعا:ض مع
المصلحة العامة للجماعة  وبلذا ل نعتبر هذا المعيا: فاصل في التمييز بين القانون الخاص والقانون العاح 

• المعيا: الراجح للتمييز بين القانون الخاص والقانون العاح 
أهم معيا: اقترحه الفقه واعتبر ال:جح هو معيا: صفة أطراف العلقة و:بطه بعنصر السيادة أو السلطة وعلى
أتاته تعتبر القانون عاما إذا كانت الدولة طرفا في العلقة القانونية باعتبا:ها صاحبة تيادة كفرض ضرائب

معينة على الشخاص ، أما القانون الخاص فيتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنقم علقات
الشخاص بعضلم ببعض وبينلم وبين الدولة باعتبا:ها شخصا عادنا أي أن الدولة في هذه الحالة ل تتعامل

بصفتلا صاحبة تيادة إبراح عقود إنجا: أو مما:تة نشاطات تجا:نة 

فروعآالقانونآالعام. 2 
  

ننقسم القانون العاح إلى قانون عاح خا:جي نسمى بالقانون الدولي العاح، وإلى قانون عاح داخلي نتفرع
:]5)[5(بدو:ه إلى عدة قوانين 

:القانون الدولي العاح
وهو   مجموعة القواعد القانونية التي تنقم علقات الدول ببعضلا في وقت السلم والحرب، وعلقاتلا

بالمنقمات الدولية، وعلقات المنقمات الدولية ببعضلا  
: القانون الدتتو:ي

هو القانون التاتي في الدولة، ونحتل أعلى د:جة في اللرح القانوني ونضم مجموعة من القواعد التي
تبين نقاح الحكم والسلطات العامة في الدولة، والليئات التي تما:تلا واختصاصاتلا وعلقتلا ببعضلا

البعض، كما نبين الحرنات العامة للفراد وواجباتلم  
:القانون الدا:ي

نتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تنقم آليات قياح السلطة التنفيذنة بأداء وظائفلا الدا:نة المختلفة،
وتبين كيفية إدا:ة المرافق العامة و الموال العامة، وكذلك تلك التي تحدد علقة الدولة بموظفيلا وتتناول

نشاط الدا:ة وما نصد: عنلا من قرا:ات إدا:نة وما تبرمه من عقود إدا:نة 
كما ننقم القانون الدا:ي أتس الرقابة القضائية على أعمال الدا:ة ونحدد طرنقة مما:تة هذه الرقابة

ثانيا:أقساح القانون
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بواتطة الجلات القضائية المختصة القضاء الدا:ي أتاتا وفي حالت خاصة القضاء العادي 
:القانون المالي

مجموعة القواعد القانوني��ة ال��تي تنق��م مالي��ة الدول��ة: تحدن��د مص��روفاتلا، وج��وه إنفاقل��ا، ال��دفاع ،
الصحة، التعليم    بيان إنراداتلا: الضرائب، الموال التي تحصللا مقاب��ل خ��دمات تؤدنل��ا، فوائ��د إدا:ة
أملكلا الخاصة، الق��روض ال�تي تلج�أ إليل�ا الدول�ة لس�د العج�ز ف�ي مي�زان الم�دفوعات، أو لنش�اء

]3[مشا:نع؛ والقانون المالي نعتبر حدنث النشأة لنه كان تابقا مندمجا في القانون الدا:ي 
القانون الجنائي:-

نتضمن مجموعة القواعد القانونية التي تسن حق الدولة في العقاب ومتابعة مرتكبي الجرائم، وهو
نشمل نوعان:القواع��د الموض��وعية: توج��د ف��ي ق��انون العقوب��ات الخ��رى المتص��لة ب��ه مث��ل: ق��انون
الفساد، قانون تبييض الموال، قانون التلرنب وغيرها،والقواعد الجرائية:توجد في ق��انون الج��راءات

الجزائية 
ونشمل قانون العقوبات قسمين، قسم عاح وقسم خاص ، نتض��من القس��م الع��اح القواع��د العام��ة
للمسؤولية الجنائية ،نبين أ:كان الجرنمة نقسم الجرائم حسب خطو:تلا ونحدد أنواع العقوبات  أم��ا
القسم الخاص فيتضمن القواعد القانونية المطبقة على كل جرنمة على حدى ، فيقسم الجرائ��م ،

إلى جرائم واقعة على الشخاص وجرائم واقعة على الموال  
في حين نتضمن قانون الج�راءات الجزائي��ة القواع��د القانوني��ة الجرائي��ة والش��كلية ال��واجب إتباعل�ا
لتطبيق أحكاح القانون الجزائي ونحدد إجراءات ضبط المتلم والتحقيق معه ومح��اكمته ،كم��ا نتن��اول
طرق الطعن في الحكاح وتنفي��ذ العقوب��ات ،وننق��م ك��ذلك تش��كيلة وص��لحيات الس��لطة المختص��ة

بالقياح بلذه الجراءات  

فروعآالقانونآالخاص. 3 
  

]6[]6)[6(نتضمن القانون الخاص الفروع التالي 
• القانون المدني:

هو أح فروع القانون الخاص، ولذا نلجأ إليه القاضي متى لم نجد نصا ننقم المسألة في أي فرع من فروع
القانون الخاص، ونعتبر الشرنعة العامة في علقات القانون الخاص؛ وننقم القانون المدني علقات الفرد

بأترته ونطلق عليلا الحوال الشخصية  وتسمى عندنا في الجزائر   قانون الترة ، وفي المغرب  مدونة
الترة   وندخل فيلا: القواعد الخاصة بأهلية اكتساب الحقوق، القواعد الخاصة بالزواج، الطلق، النسب،

النفقة الميراب، والتي اتتقل بلا عندنا قانون الترة؛كما ننقم علقات الفرد المالية ونطلق عليلا  
الحوال العينية  مثل القواعد الخاصة باللتزامات المالية المختلفة مثل: العقودط البيع، النجا:، الرهن  س 

• القانون التجا:ي: هو عبا:ة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنقم المعاملت التجا:نة، فيتضمن القواعد
الخاصة بتعرنف التاجر، تحدند العمال التجا:نة، وكل ما نتعلق بالنشاط التجا:ي مثل إفلس

التاجر    والقانون التجا:ي نعتبر أنضا من التقنينات الحدنثة لنه كان في السابق مجرد باب من أبواب القانون
الح القانون المدني؛ لكن نقرا لتطو: النشاط التجا:ي وتشعبه لم تعد قواعد القانون المدني العادنة قاد:ة

على ضبط لما نتميز به من خصوصية: السرعة والثقة 
• القانون البحري: مجموعة القواعد القانونية التي تنقم نشاط الملحة البحرنة، حيث نتناول السفينة من

حيث شروط بنائلا وتجليزها، ومسؤولية مالكلا والتأمين عليلا    كما نتناول مختلف النشاطات الملحة
البحرنة كتأجير السفينة، نقل المسافرنن والبضائع واللتزامات والحقوق التي تنشأ عن ذلك، ونستمد كثيرا

من قواعده من التفاقيات الدولية 
• القانون الجوي: مجموعة القواعد القانونية التي تنقم نشاط الملحة الجونة، ونتضمن الشروط المتعلقة

بالطائرة، ومسؤولية مالك الطائرة، ومتى نعفى من المسؤولية، التأمين، الضمان،   
• قانون العمل:

مجموعة القواعد القانونية التي تنقم علقات العامل برب العمل في نطاق العمل مقابل أجر، وقد ظلر هذا
القانون كرد فعل لضغط التيا:ات الجتماعية ضد الطبقة البرجوازنة، فتدخل المشرع لحمانة العمل من

تعسف وظلم :ب العمل وكان من نتائج ذلك أن ظلرت عدة أفكا: لصالح الطبقة العاملة من أهملا: تحدند
تاعات العمل، الحق في العطلة، التعونض في إصابات العمل، الحق في التأمين، الحق في التقاعد   

قانون الجراءات المدنية والدا:نة:
ونشتمل على مجموعتين الولى منلما: تبين القواعد المنقمة للسلطة القضائية من حيث بيان أنواع

المحاكم وتشكيللا، اختصاص كل منلا، الشروط الواجب توافرها في تعيين القضاة، حقوقلم وواجباتلم،
وتسمى هذه المجموعة ب  التنقيم القضائي ؛ والمجموعة الثانية: وهي القواعد التي تبين الجراءات
الواجب إتباعلا لرفع الدعوى، شروط الدعوى، تنازع الختصاص، وتائل الدفاع والثبات، التتعجال    

ثانيا:أقساح القانون
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• القانون الدولي الخاص:
هو مجموعة القواعد التي تنقم العلقات ذات الطرف الجنبي، وذلك ببيان المحكمة المختصة بالفصل فيلا

والقانون الواجب التطبيق؛ وتكون العلقة ذات طرف أجنبي إذا كان أحد طرفيلا أو كلهما أجنبيان، ومن
أمثلته زواج جزائري بفرنسية، أو تعاقد أجنبيين في الجزائر 

تقسيمآالقانونآمنآحيثآدرجةآاللزامآب آ
  

نقسم القانون من حيث د:جة اللزاح إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة 

القواعدآالمرة. 1 
  

القواعد المرة :تعرف بأنلا هي القواعد القانونية التي ل نترك المشرع للشخاص التفاق على مخالفتلا،
تواء كان هذا التفاق ثنائيا أو عرفا نجري به العمل بين أفراد المجتمع؛ أو هي: القواعد التي تجبر الفراد
على إتباعلا واحتراملا ول نجوز للم التفاق على ما نخالف حكملا، وكل اتفاق على مخالفة حكملا نعتبر
اتفاقا باطل ل نعتد به، لن هذا النوع من القواعد القانونية نتولى تنقيم مسائل تتعلق بإقامة النقاح في

المجتمع، ولذلك ل نصح أن نترك مثل هذا التنقيم ل:ادة الفراد  
و تسمى القواعد المرة وأحيانا القواعد الناهية على أتاس أنلا قواعد مفروضة ول خيا: الشخاص في

إتباعلا أو عدح إتباعلا بل عليلم العمل بمقتضاها والخضوع لحكملا؛ غير أن لفظ المرة هو الكثر اتتخداما
من غيره، ول بد من التنبيه إلى أن إطلق لفظ المرة على هذه القواعد ل نعني أنلا تتضمن أمرا في جميع

الحالت، بل تتضمن أحيانا نليا، وإنما غلب اتتعمال لفظ  القواعد المرة  على اعتبا: أن المر أدل على
اللزوح؛ ومن أمثلة القواعد المرة: القواعد التي تبين شكل الحكم والدولة، تلطات الدولة والعلقات بينلا،
شروط الترشح لرئاتة الجملو:نة، قواعد قانون العقوبات، بعض قواعد القانون المدني مثل القاعدة التي

تمنع القاضي من شراء الحق المتنازع فيه إذا كان النقر في النزاع الثائر بشأنه داخل في مجال اختصاص
المحكمة التي نما:س عمله في دائرتلا، القاعدة التي تحدد تن الرشد القانوني

ثانيا:أقساح القانون
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الجدول نوضح اللفاظ المستخدمة للدللة على أن القاعدة القانونية آمرة
   

القواعدآالمكملة. 2 
  

لقاعدة القواعد المكملة أو المفسرة: هي تلك القواعد التي أجاز المشرع للفراد التفاق على مخالفتلا
تواء بشكل ثنائي أو بشكل جماعي مثل العرف، لنلا ل تتصل بالمصلحة العامة للجماعة، بل تتعلق

بالمصالح الخاصة للفراد، لذلك آثر المشرع أن نترك للم حرنة تدبير مصالحلم وأل نضيق عليلم، ولنه لو
وضع للم قواعد آمرة لكان لزاما عليلم الخضوع للا، بينما طبيعة المصالح في هذا النوع من العلقات

القانونية نقتضي قد:ا من الحرنة والمرونة بحيث نضمن النقاح من جلة، وتحقيق مصالح الفراد وما نرندونه
من جلة أخرى 

لكن المشرع نعلم أن الفراد قد ل ننتبلون إلى تنقيم بعض القضانا التفصيلية ليثو: النزاع بينلم بعد ذلك،
لذا تدخل المشرع ليضع تنقيما احتياطيا لسد هذه الثغرة وحل النزاع، فإن وجد اتفاق فلو الشرنعة بين

المتنازعين، وإن وجد عرف فلو الحكم بينلم، وإن لم نوجد شيء من ذلك أي ل اتفاق ول عرف فإن النص
التشرنعي الذي ننقم هذه العلقة هو الذي نحكم لحل النزاع 

ثانيا:أقساح القانون
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الجدول نوضح اللفاظ المستخدمة للدللة على أن القاعدة القانونية مكملة 
   

تمرينآپ آ
] حل :قم 2 ص 25[

ماهي خصائص القاعدة القانونية؟

قاعدة عامة ومجردة

قاعدة غير ملزمة

قاعدة تلوك إجتماعي

تمرينآت آ
] حل :قم 3 ص 25[

ماهو معيا: التفرقة بين القانون العاح والخاص؟

ثانيا:أقساح القانون
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معيا: صفة أطراف العلقة و:بطه بعنصر السيادة أو السلطة

معيا: طبيعة المصلحة المراد تحقيقلا

معيا: طبيعة القواعد القانونية
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خاتمة   
   

   

  
جاء القانون لينقم تلوك وعلقات الشخاص داخل المجتمع والتوفيق بين حرنات ومصالح الفراد وبين مصالح

المجتمع وهو مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة التي التي تنقم تلوك وعلقات الشخاص داخل المجتمع
الملزمة أي المقترنة بجزاء مادي والتي تقوح السلطة العامة على بإجبا: الشخاص على احتراملا ولو بالقوة عند

القتضاء ونقسم القانون تقسيمات مختلفة تبعا فمن خلل طبيعة العلقة التي ننقملا نقسم إلى قانون عاح وقانون
خاص، كما نقسم باعتبا: تكييف طبيعة اللزاح إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة أو مفسرة؛ ونعد هذان التقسيمان من

أهم التقسيمات 
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   حل التما:نن 
   

   

  
   
   

)9 طص 1> 
   
   
نعم جاء القانون لينقم تلوك وعلقات الشخاص داخل المجتمع والتوفيق بين حرنات ومصالح الفراد وبين

مصالح المجتمع فالنسان ل نمكن أن نعيش إل في مجتمع لنه اجتماعي بطبعه فملمة القانون هي
تنقيم المجتمع تنقيما نوفق بين هذه المصالح المتعا:ضة 

   
   

)21 طص 2> 
   
   

قاعدة عامة ومجردة

قاعدة غير ملزمة

قاعدة تلوك إجتماعي

   
   

)21 طص 3> 
   
   

معيا: صفة أطراف العلقة و:بطه بعنصر السيادة أو السلطة

معيا: طبيعة المصلحة المراد تحقيقلا

معيا: طبيعة القواعد القانونية
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 حل التما:نن 
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قاموس   
   

   

  
   
   

العرف
   
   
العرف هو اعتياد الناس على اتباع قاعدة معينة من قواعد السلوك مع اعتقادهم بإلزامية الخضوع للا الركن
المادي، اعتياد الناس على تلوك معين لفترة طونلة من الزمن  والركن المعنوي، الشعو: بإلزامية العادة،

أي شعو: كافة الناس بانلم ملزمون باتباع هذه العادة وأنلا أصبحت قاعدة قانونية ومخالفتلم للا تستوجب
العقاب 
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معنى المختصرات   
   

   

  
   
   

قانون الجرات المدنية والدا:نة طق إ ح إس  -
قانون مدنيطق حس  -
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